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قـانـون رقم قـانـون رقم 16-09 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 غشت سنة  غشت سنة t2016 يتعلق بترقية الاستثمار.t يتعلق بترقية الاستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس الجمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورt لا سـيمـا اHواد 43 و136 و138

tو140 و144 منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 tتممHعدل واHا tدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

 tتممHعدل واHا tتعلق بتطوير الاستثمارHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 01-04 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الاقــتــصــاديـة

tتممHعدل واHا tوتسييرها وخوصصتها
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

tتممHعدل واHا tبالنقد والقرض
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضان عام 1429 اHـوافق أول سبـتمـبر سـنة 2008  الذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

tتممHعدل واHا tاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 tدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ـــقــــتـــضـى الـــقــــانـــون رقم 11-10 اHـــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

 tبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالولايةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

t2014 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع الأول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

t2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  : يصدر القانون الآتي نصه  : 

الفصـل الأول الفصـل الأول 
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

اHــــاداHــــادةّ الأولى :ة الأولى : يــــهـــــدف هــــذا الــــقــــانــــون إلـى تحــــديـــد
الــــنـــــظــــــام اHــــطـــــبق عـــــلى الاســـــتــــثـــــمـــــــارات الــــوطـــــنــــيــــــة
والأجـنـبيــة اHـنجــزة فـــي الـنشـاطـات الاقتـصـادية لإنـتاج

السلع والخدمات.

اHــــاداHــــادةّ ة 2 :  : يــــقـــصــــد بــــالاســـتــــثــــمـــارt فـي مـــفــــهــــوم هـــذا
القانونt ما يأتي : 

1. اقــــتـــــنــــاء أصـــــول تــــنـــــدرج في إطـــــار اســــتـــــحــــداث
نـــشــاطــات جــديـــدةt وتــوســيع قـــدرات الإنــتــاج و/أو إعــادة

tالتأهيل
2. اHساهمات في رأسمال شركة. 

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـنــجـز الاســتـثــمـارات اHــذكـورة في أحــكـام
هــذا الــقـــانــون في ظل احـــتــرام الــقــوانـــY والــتــنـــظــيــمــات
tــتــعــلـقــة بــحــمــايــة الــبــيــئـةHلا ســيــمــا تــلك ا tــعـمــول بــهــاHا
وبــالــنـشــاطــات واHــهن اHــقــنــنــةt وبــصــفــة عــامــة �ــمــارسـة

النشاطات الاقتصادية.

4 :  : تــخــضع الاســتــثــمــارات قــبل إنجــازهــاt من اHـاداHـادّة ة 
tقررة في أحكـام هذا القانونHـزايا اHأجل الاستفادة من ا
لــلـتــســجـيل لــدى الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـر الاســتـثــمـار

اHذكورة في اHادة 26 أدناه.
تحــدد كــيــفــيــات تــســجــيـل الاســتــثــمــارات عن طــريق

التنظيم.

الـفصـل الثانيالـفصـل الثاني
اHــزايــااHــزايــا

القسـم الأولالقسـم الأول
أحـكـام عـامـةأحـكـام عـامـة

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : تــــــســـــــتــــــفـــــــيــــــد مـن أحــــــكـــــــام هــــــذا الــــــفـــــــصل
استـثمـارات الإنشـاء وتوسـيع قدرات الإنـتاج و/أو إعادة
الـتأهـيل اHـتعـلـقة بـالنـشـاطات والـسـلع التي لـيـست محل

استثناء من اHزايا.
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تحدد قوائم النشـاطات والسلع والخدمات اHستثناة
من اHــــــزايــــــاt الــــــتـي تــــــدعـى في صــــــلـب الــــــنـص "الــــــقــــــوائم

السلبية"t عن طريق التنظيم.

tفي حــالـة ¡ـارسـة نـشـاط مـخـتـلط أو عـدة نـشـاطات
لا تـمنـح اHزايـا اHـقـررة في هذا الـقـانـون إلا لـتلك الـقـابـلة
للاســتـفــادة من اHــزايــا. ولــهــذا الــغـرضt �ــسك اHــســتــفــيـد
مــحــاســبــة تــفــصل الأرقــام اHــوافــقــة لــلــنــشــاطــات الــقــابــلـة

للاستفادة من هذه اHزايا.

تحـــدد أنـــواع الاســـتـــثـــمـــارات اHــــذكـــورة في الـــفـــقـــرة
الأولى أعلاهt وكـيـفـيـات تطـبـيق اHـزايـا عـلى اسـتـثـمارات
تـوسيـع قدرات الإنـتـاج و/أو إعـادة الـتـأهـيلt وكـذا سقف
اHبالغ اHشترطـة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء

للحصول على اHزاياt عن طريق التنظيم. 

tادة 2 أعلاهHفي مـفهوم ا tادّة ة 6 : : تعد اسـتثماراتHاداHا
وتـكـون قـابـلـة للاسـتـفـادة من اHـزايـاt الـسـلع �ـا فـيهـا تـلك
المجـددة الــتي تــشــكل حــصــصــا عـيــنــيــة خــارجــيـة تــدخل في

إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج. 

تعـفى السـلع اHـذكورة في الـفـقرة الأولى أعلاهt عـند
Yمن إجــراءات الـــتــجــارة الخـــارجــيــة والـــتــوطــ tالجــمـــركــة

البنكي.

tـزايـاHكــمـا تـعـد اسـتـثـمـارات قـابــلـة للاسـتـفـادة من ا
السلع التي تـكون موضوع رفع خيـار شراء اHستأجر في
إطــــار الاعـــتـــمـــاد الإيــــجـــاري الـــدوليt بــــشـــرط إدخـــال هـــذه

السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 7 :  : تـتـضــمن اHـزايـا اHـنـصــوص عـلـيـهـا في هـذا
القانون : 

- اHـــزايـــا اHـــشـــتـــركــة لـــكـل الاســتـــثـــمـــارات الـــقـــابـــلــة
tللاستفادة

- اHزايـا الإضـافيـة لـفائـدة الـنشـاطـات ذات الامتـياز
tناصب الشغلH نشئةHو/أو ا

- اHــزايــا الاسـتــثــنـائــيــة لـفــائــدة الاسـتــثــمـارات ذات
الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني. 

8 :  : بـغـض الــنـظــر عـن أحـكــام الأمــر رقم 04-08 اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرخ في أول رمـضـان عـام 1429 اHـوافق  أول سـبـتـمـبر
ســنــة t2008 اHــعـــدل واHــتــمـم واHــذكــور أعـلاه ومع مــراعــاة
الأحــكـام الخـاصـة اHــطـبـقــة عـلى الاسـتــثـمـارات اHـبــيـنـة في
اHـادتY 14 و17 أدنــاهt تـســتــفـيــد الاسـتــثــمـارات اHــسـجــلـة

طـــبــــقـــا لأحــــكـــام اHـــادة 4 أعلاه غــــيــــر الـــواردة فـي الـــقــــوائم
السـلـبـيةt بـقـوة الـقانـون وبـصـفـة آليـةt من مـزايـا الإنجاز

اHنصوص عليها في هذا القانون.

يـجـســد الـتـسـجـيل بـشـهـادة تـسـلمّ عـلى الـفـورt تـمـكن
اHــســتــثـمــر من الحــصــول عــلى اHــزايــا الـتـي له الحق فــيــهـا
لـدى كل الإدارات والهـيئـات اHـعنـيةt طـبقـا لأحكـام اHادة 4

أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــخــضع الاســتــهلاك الــفـعــلي Hــزايــا الإنجـاز
اHتعلق بالاستثمار اHسجلH tا يأتي : 

t القيد في السجل التجاري -
tحيازة رقم التعريف الجبائي -

- الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةt عــنـد الحـاجـةt عن
طريق التنظيم.

اHــاداHــادةّ ة 10 : : تـــكـــون الاســـتــفـــادة من مـــزايـــا الاســـتــغلال
اHــنـصـوص عــلـيـهــا في هـذا الــقـانـونt عــلى أسـاس مــحـضـر
مــعــايــنــة الــشــروع في مــرحــلــة الاســتـغـلالt تــعـدّه اHــصــالح

الجبائية المختصة إقليمياt بناء على طلب اHستثمر.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـحق لــلـمـســتـثــمـر الـذي يــرى أنه قـد غـ°
من إدارة أو هــيــئــة مــكـلــفــة بــتــنــفــيـذ هــذا الــقــانــون بــشـأن
الاســـتــفـــادة من اHـــزايــا أو كـــان مــوضـــوع إجـــراء ســحب أو
تجــريــد مـن الحــقــوق شــرع فــيه تــطــبــيــقــا لأحــكــام اHــادة 34
أدنــاهt الـــطــعن أمــام لجــنــة تحـــدد تــشــكــيــلــتــهـــا وتــنــظــيــمــهــا
وســيـرهــا عن طـريق الــتـنــظـيمt وذلـك دون اHـسـاس بــحـقه

في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHـزايا اHشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادةاHـزايا اHشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة

اHـاداHـادّة ة 12 :  : زيـادة عــلى الـتـحــفـيــزات الجـبـائــيـة وشـبه
tنـصوص عـليـها في الـقانـون العامHالجبـائيـة والجمـركيـة ا
تـستـفيد الاسـتثـمارات اHـعنـية بـاHزايـا والمحددة في اHادة

2 أعلاهt ¡ا يأتي : 

1 -  بــعــنـوان مــرحــلــة الإنجـاز : -  بــعــنـوان مــرحــلــة الإنجـاز : كــمــا هـو مــذكــور في
اHادة 20 أدناهt من اHزايا الآتية : 
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أ)  الإعفاء من الحقـوق الجمركيةt فيـما يخص السلع
tستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارHا

ب)  الإعـفـاء من الـرسـم عـلى الـقـيـمـة اHـضـافـةt فـيـمـا
يـخـص الـســلع والخــدمــات اHـســتــوردة أو اHـقــتــنــاة مـحــلــيـا

tالتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

ج)  الإعفـاء من دفع حق نـقل اHلـكـية بـعـوض والرسم
عـلى الإشـهـار الـعـقـاري عن كل اHـقـتـنـيـات الـعـقـاريـة الـتي

tعنيHتتم في إطار الاستثمار ا

د)  الإعــــفـــــاء من حــــقــــوق الــــتـــــســــجــــيل والـــــرسم عــــلى
الإشهـار العقـاري ومبالغ الأملاك الـوطنيـة اHتضـمنة حق
الامــتـيــاز عــلى الأملاك الــعـقــاريـة اHــبــنـيــة وغـيــر اHــبـنــيـة
اHـــوجــهـــة لإنجــاز اHـــشـــاريع الاســتـــثــمـــاريـــةt وتــطـــبق هــذه

tمنوحHدة الدنيا لحق الامتياز اHزايا على اHا

هـ)   تـــــخــــفـــــيض بـــــنــــســـــبــــة 90 % من مــــبـــــلغ الإتــــاوة
الإيـجارية الـسنويـة المحددة من قبل مـصالح أملاك الدولة

tخلال فترة إنجاز الاستثمار

و)  الإعـــــفـــــاء Hـــــدة عـــــشـــــر (10) ســـــنـــــوات مـن الـــــرسم
الــعـقــاري عــلى اHــلــكـيــات الــعـقــاريــة الــتي تـدخـل في إطـار

tابتداء من تاريخ الاقتناء tالاستثمار

ز)  الإعـفاء من حقوق الـتسجـيل فيما يـخص العقود
التأسيسية للشركات والزيادات في رأس اHال.

2 -  بـــعـــنـــوان مـــرحــلـــة الاســـتـــغلال :  -  بـــعـــنـــوان مـــرحــلـــة الاســـتـــغلال :  بـــعـــد مـــعـــايـــنـــة
الـشــروع في مــرحـلــة الاسـتــغلال بــنـاء عــلى مـحــضـر تــعـده
اHــصــالح الجــبـــائــيــة بــطــلب مـن اHــســتــثــمــرH tــدة ثلاث (3)

سنوات من اHزايا الآتية : 

tأ)  الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

tهنيHب)  الإعفاء من الرسم على النشاط ا

ج)  تـــــخـــــفــــــيض بـــــنـــــســـــبـــــة 50 % من مــــــبـــــلغ الإتـــــاوة
الإيــــجــــاريــــة الــــســـنــــويــــة المحــــددة مـن قــــبل مــــصــــالح أملاك

الدولة.

13 :  : تـــســـتـــفـــيـــد الاســــتـــثـــمـــارات اHـــنـــجـــزة في اHــاداHــادّة ة 
اHــنــاطق المحــددة قــائــمــتــهـا عـن طـريـق الـتــنــظــيمt الــتــابــعـة
Hـناطق الجـنوب والـهضـاب العـليـاt وكذا كل مـنطـقة أخرى
tتــتــطــلـب تــنــمـــيــتــهـا مــسـاهـمــة خـاصـة من قـبل الـدولـة

¡ا يأتي : 

1 -  بـــعـــنــوان مـــرحـــلـــة الإنجــاز : -  بـــعـــنــوان مـــرحـــلـــة الإنجــاز : زيـــادة عـــلى اHـــزايــا
اHـــذكــــورة في الـــفـــقـــرة الأولىt الـــبـــنـــود : أt بt جt دt وt ز

من اHادة 12 أعلاهt ¡ا يأتي : 

أ)  تـتـكـفل الـدولـة كـلـيا أو جـزئـيـاt بـنـفـقـات الأشـغال
اHــــتــــعــــلـــقــــة بــــاHــــنــــشــــآت الأســــاســــيــــة الــــضــــروريــــة لإنجـــاز

الاستثمارt وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.

تحــدد كــيــفـيــات تــطــبــيق الــبـنــد (أ) أعلاهt عـن طـريق
التنظيم.

ب)  التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية
المحــــددة مـن قـــبـل مـــصــــالح أمـلاك الــــدولـــةt بــــعــــنـــوان مــــنح
الأراضـي عن طــــريق الامــــتــــيــــاز من أجـل إنجـــاز مــــشــــاريع

استثمارية : 
- بــالـديـنــار الـرمـزي لــلـمــتـر اHـربع (م2) خلال فـتـرة
عـشـر (10) سـنــواتt وتــرتـفـع بـعــد هـذه الــفــتـرة إلى 50 %
مـن مـــبــــلغ إتـــاوة أمـلاك الـــدولــــة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــمــــشـــاريع
tناطق التابعة لـلهضاب العلياHقـامة في اHالاستثمارية ا
وكـذا اHــنـاطق الأخــرى الـتـي تـتــطـلب تــنـمــيـتــهـا مــسـاهــمـة

tخاصة من قبل الدولة
- بالـدينـار الرمـزي للـمتـر اHربع (م2) لفـتـرة خمس
عـشـرة (15) سـنـة وتــرتـفع بـعـد هــذه الـفـتـرة إلى 50 % من
مـــــبـــــلـغ إتـــــاوة أملاك الـــــدولـــــة بـــــالــــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــشـــــاريع

الاستثمارية اHقامة في ولايات الجنوب الكبير.

2 - بـــــعــــــنــــــوان مـــــرحــــــلــــــة الاســـــتــــــغلال : - بـــــعــــــنــــــوان مـــــرحــــــلــــــة الاســـــتــــــغلال : مـن اHــــــزايـــــا
اHنـصـوص علـيـها في الـفـقرة t2 البـنـدان : أt ب  من اHادة
12 أعـلاهH tـــــدة عـــــشــــر (10) ســـــنـــــواتt ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ

الـــشــــروع في مــــرحــــلــــة الاســـتــــغلال والمحــــددة في مــــحــــضـــر
اHــعـايــنــة الــذي تـعــده اHــصــالح الجــبــائـيــةt بــنــاء عـلـى طـلب

اHستثمر.

tـــادة 8 أعلاهH14 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام ا اHــاداHــادّة ة 
يــخـضع مــنح اHـزايــا لـفــائـدة الاســتـثــمـارات الـتـي يـسـاوي
t(5.000.000.000 دج) مبلغـها أو يفوق خمسـة ملايير دينار
للموافقة اHـسبقة من المجلس الوطـني للاستثمار اHذكور
في اHـادة 18 من الأمـر رقم 01-03 اHــؤرخ في أول جـمـادى
الـــثــانــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة t2001 اHــعــدل

واHتمم واHذكور أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

القسـم الثالثالقسـم الثالث
اHزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتيازاHزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز

و/أو و/أو اHنشئة Hناصب الشغلاHنشئة Hناصب الشغل

اHاداHادةّ ة 15 : : لا تـلغـي اHزايـا المحددة في اHـادتY 12 و13
أعـلاهt الــتـحــفــيــزات الجــبــائــيــة واHـالــيــة الخــاصــةt اHــنــشـأة
�ــــوجـب الــــتــــشــــريع اHــــعــــمــــول بـهt لــــفــــائــــدة الــــنــــشــــاطـــات
السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفلاحية.
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tكـمــا لا يـؤدي وجــود عــدة مـزايــا من نـفـس الـطــبـيــعـة
ســواء تـلك اHــنـشـأة �ــوجب الـتـشــريع اHـعــمـول به أو تـلك
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في هــذا الـقــانـونt إلى تــطـبــيـقــهـا مــعـا.
وفي هذه الحالةt يستفيد اHستثمر من التحفيز الأفضل.

اHــاداHــادةّ ة 16 :  : تـــرفع مــدة مـــزايـــا الاســتـــغلال اHـــمــنـــوحــة
لـفائدة الاستـثمارات اHـنجزة خارج اHـناطق اHذكورة في
اHــــــــادة 13 أعـلاهt مـن ثلاث (3) ســــــــنـــــــــوات إلى خـــــــــمس (5)
سنـوات عنـدما تـنشئ أكـثر مـن مائة (100) مـنصب شغل
دائـمt خلال الفتـرة اHـمتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار
إلى غايـة نهـاية السـنة الأولى من مـرحلة الاسـتغلالt على

الأكثر. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

القسم الرابع القسم الرابع 
اHـزايـا الاسـتـثـنــائـيـة لـفـائـدة الاســتـثـمـارات ذات الأهـمـيـةاHـزايـا الاسـتـثـنــائـيـة لـفـائـدة الاســتـثـمـارات ذات الأهـمـيـة

الخاصة للاقتصاد الوطنيالخاصة للاقتصاد الوطني

اHــــاداHــــادةّ ة 17 : : تــــســــتــــفــــيــــد من اHــــزايــــا الاســــتــــثــــنــــائــــيـــة
الاســـتـــثـــمــــارات الـــتي تـــمـــثل أهــــمـــيـــة خـــاصـــة للاقـــتـــصـــاد
Yعدة علـى أساس اتفاقية متـفاوض عليها بHوا tالوطني

اHستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة.

تـبــرم الــوكــالـة هــذه الاتــفـاقــيــة بــعـد مــوافــقــة المجـلس
الوطني للاستثمار.

تحــدد مــعــايــيــر تــأهــيـل الاســتــثــمــارات اHــذكــورة في
الفقرة الأولى أعلاه وكـذا محتوى وإجراءات معالجة ملف
طـــلب الاســـتـــفـــادة مـن اHـــزايـــا الاســـتـــثـــنـــائـــيـــةt عن طـــريق

التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 18 :  : 1. �ـكن أن تـتـضـمن اHـزايـا الاسـتـثـنـائـيـة
اHذكورة في اHادة 17 أعلاهt ما يأتي : 

أ) - تمـديد مـدة مزايـا الاستـغلال اHذكـورة في اHادة
tلفترة �كن أن تصل إلى عشر (10) سنوات t12 أعلاه

ب) - مــــنح إعـــفـــاء أو تــــخـــفـــيض  طــــبـــقـــا لـــلــــتـــشـــريع
اHــعــمــول بـهt لــلــحــقـــوق الجــمــركــيــة والجـــبــائــيــة والــرســوم
وغــيـــرهــا من الاقــتــطــاعــات الأخــرى ذات الــطــابع الجــبــائي
والإعــــــانــــــات أو اHـــــســــــاعــــــدات أو الـــــدعـم اHــــــاليt وكــــــذا كل
التسهيلات التـي قد تمنحt بعنوان مرحلة الإنجازt للمدة

اHتفق عليها حسب أحكام اHادة 20 أدناه. 

2. يـؤهل المجـلس الـوطــني للاسـتـثـمـار Hـنح إعـفـاءات
tأو تـــخـــفـــيــضــات لـلـــحــقــوق أو الــضــرائـب أو الـرسـوم

�ــا في ذلـك الــرسـم عــلى الـــقــيـــمـــة اHــضـــافــة اHـــطــبـق عــلى
أســـعــار الــســلـع اHــنــتــجــة الـــتي تــدخل فـي إطــار الأنــشــطــة
الـصـنـاعـيـة الـنـاشـئةt حـسـب الـكيـفـيـات المحـددة عن طـريق

التنظيمt وHدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

tتــســتــفـيــد مـن نـظــام الــشــراء بــالإعــفــاء من الــرسـوم
اHـواد واHـكـونات الـتي تـدخل في إنـتاج الـسـلع اHـستـفـيدة
من الإعفـاء من الرسم عـلى القـيمـة اHضـافةt حسـب أحكام
الــفــقــرة أعلاهt وذلك وفق الــكــيـفــيــات المحــددة في اHـادة 43

وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

3. �ـــكن أن تـــكـــون مـــزايـــا الإنجـــاز اHــقـــررة فـي هــذه
اHـــادةt بــعــد مــوافـــقــة المجــلس الــوطـــني للاســتـــثــمــارt مــحل
YـكـلـفـHوا tـسـتـفــيـدHـسـتــثـمـر اHتحــويل لـلـمـتـعــاقـدين مع ا
بـإنجاز الاسـتـثـمار لحـسـاب هـذا الأخيـرt حـسب الـكيـفـيات

والشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يتم تحـديد مسـتوى وطـبيعـة اHزايا اHـقررة في هذه
اHادة على أساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 19 :  : تـضاف اHـزايـا اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHادة
18 أعلاهt إلى تلك التي �ـكن الحصول علـيها في اHواد 12

و13 و15 و16 أعلاهt حسب الـشـروط اHنـصـوص علـيـها في
اHادة 8 أعلاه.

الفصـل الثالث الفصـل الثالث 
أجلأجل الإنجاز الإنجاز

اHـاداHـادةّ ة 20 :  : يـجـب أن تـنــجــز الاسـتــثــمـارات اHــذكـورة
في اHـادتY الأولى و2 أعلاهt في أجل مـتـفـق علـيـه مـسـبـقا

مع الوكالة.

يـــبـــدأ ســــريـــان أجل الإنجــــاز من تـــاريـخ الـــتـــســــجـــيل
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيـه في اHـــادة 4 أعـلاهt ويـــدوّن فـي شـــهـــادة

التسجيل اHذكورة في اHادة 8 أعلاه.

�ـكن تـمـديـد هـذا الأجل طــبـقـا لـلـكـيـفـيـات المحـددة عن
طريق التنظيم.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
الضمانات اHمنوحة للاستثماراتالضمانات اHمنوحة للاستثمارات

اHـاداHـادةّ ة 21 :  : مع مــراعـاة أحــكـام الاتــفـاقــيـات الــثـنــائـيـة
والجـــهــويـــة واHــتـــعــددة الأطــراف اHـــوقــعـــة من قــبـل الــدولــة
الجـزائــريـةt يــتـلــقى الأشـخــاص الـطــبـيــعـيــون واHـعــنـويـون
الأجــانب مــعــامـلــة مــنـصــفــة وعـادلــةt فــيــمـا يــخص الحــقـوق

والواجبات اHرتبطة باستثماراتهم.
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اHـاداHـادةّ ة 22 :  : لا تـسـري الآثــار الـنـاجــمـة عن مــراجـعـة أو
إلـــغــــاء هـــذا الـــقــــانـــونt الــــتي قـــد تــــطـــرأ مـــســــتـــقـــبـلاt عـــلى
الاســتــثــمــار اHــنــجــز في إطــار هــذا الــقــانــونt إلا إذا طــلب

اHستثمر ذلك صراحة.

اHــاداHــادّة ة 23 : : زيــــادة عـــلى الــقـــــواعــد الــتـي تحــكــم نــزع
اHلكيةt لا �ـكن أن تكـون الاستثــمارات اHنجزة موضوع
اسـتـيــلاء إلاّ فـي الحـالات اHـنـصــوص عـلـيـهــا في الـتـشـريع

اHعمول به.

يـتــرتب عــلى هـذا الاســتـيلاء ونــزع اHـلــكـيـة تــعـويض
عادل ومنصف.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : يخـضع كل خلاف بـY اHسـتـثمـر الأجـنبي
والــدولــة الجــزائــريــة يـــتــســبب فــيه اHـــســتــثــمــرt أو يــكــون
بسبب إجراء اتخـذته الدولة الجزائريـة في حقهt للجهات
القـضائية الجـزائرية المخـتصة إقلـيميـاt إلا في حالة وجود
اتــفـاقــيـات ثـنــائـيــة أو مـتـعــددة الأطـراف أبــرمـتـهــا الـدولـة
الجـزائرية تتـعلق باHصـالحة والتحكـيمt أو في حالة وجود
اتـــفـــاق مع اHـــســـتـــثـــمـــر يـــنص عـــلى بـــنـــد تـــســـويــة يـــســـمح

للطرفY بالاتفاق على تحكيم خاص.

اHــاداHــادّة ة 25 :  : تـــســتــفــيـــد من ضــمــان تحـــويل الــرأســمــال
اHـــســـتــثـــمـــر والـــعـــائــدات الـــنـــاجـــمــة عـــنهt الاســـتـــثـــمــارات
اHــــنــــجــــزة انـــطـلاقـــا مـن حــــصص في رأس اHــــال في شــــكل
حصـص نقـديـة مسـتـوردة عن الـطريـق اHصـرفيt ومـدونة
tبــعـمــلـة حــرة الـتــحـويـل ي²ـســعـّرهــا بـنك الجــزائـر بــانـتــظـام
ويـتـم الـتـنـازل عــنـهـا لــصـالحهt والـتي تــسـاوي قـيــمـتـهـا أو
تـــفــوق الأســـقف الـــدنــيـــا المحــددة حـــسب الــتـــكــلـــفــة الـــكــلـــيــة

للمشروعt ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

كـمـا تـقـبـل كـحـصص خـارجـيـةt إعـادة الاسـتـثـمـار في
الــرأســمــال لــلـفــوائــد وأربــاح الأسـهـم اHـصــرح بــقــابـلــيــتــهـا

للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يــــطــــبق ضــــمــــان الــــتــــحـــويـل وكــــذا الأســــقف الــــدنــــيـــا
اHـذكورة في الـفـقـرة الأولى أعلاهt عـلى الحـصص العـيـنـية
اHــنـجـزة حــسب الأشـكــال اHـنـصــوص عـلـيــهـا في الــتـشـريع
اHــعــمــول بهt شــريــطـة أن يــكــون مــصــدرهــا خــارجــيـاt وأن
تـكـون محل تـقـيـيم طبـقـا للـقـواعد والإجـراءات الـتي تحكم

إنشاء الشركات.

ويـــتـــضــمـن ضــمـــان الـــتـــحـــويل اHـــذكـــور في الـــفـــقــرة
الأولى أعلاهt كـذلك اHـداخـيل الحـقيـقـيـة الـصافـيـة الـنّـاتجة
عن الـتـنـازل وتصـفـيـة الاسـتثـمـارات ذات مـصـدر أجـنبي
حــتى وإن كــان مـبــلــغــهــا يـفــوق الــرأســمـال اHــســتــثــمـر في

البداية.

الفـصل الخـامسالفـصل الخـامس
أجهـزة الاستثمـارأجهـزة الاستثمـار

اHـاداHـادةّ ة 26 :  : الــوكــالـة الــوطــنــيـة لــتــطــويـر الاســتــثــمـار
اHـــــنــــشـــــأة �ـــــوجـب أحـــــكـــــام اHــــادة 6 من الأمـــــر رقم 03-01
اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1422 اHــــوافق 20
غـشت سنة t2001 اHعدل واHـتمم واHذكـور أعلاهt مؤسسة
عـموميـة إدارية تـتمتع بـالشـخصـية اHعـنويـة والاستقلال
اHــــاليt تـــكــــلفt بــــالــــتـــنــــســـيـق مع الإدارات والــــهـــيــــئــــــات

اHعنيةt �ا يأتي : 

tتسجيل الاستثمارات -

- تــرقـيــة الاسـتـثــمـارات في الجــزائـر والـتــرويج لـهـا
tفي الخارج

tترقية الفرص والإمكانات الإقليمية  -

- تـــســــهــــيل ¡ــــارســــة الأعـــمــــال ومــــتـــابــــعــــة تـــأســــيس
tشاريعHالشركات وإنجاز ا

tستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهمHدعم ا -

tالإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال -

tــــادة 17 أعلاهHـــــذكــــورة فـي اHــــشـــــاريع اHتـــــأهــــيـل ا -
وتـقـيـيـمـهـا وإعـداد اتـفـاقـيـة الاسـتـثـمـار التـي تـعرض عـلى

tالمجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها

tـــســاهــمــة في تــســيــيـــر نــفــقــات دعم الاســتــثــمــارHا -
tعمول بهHطبقا للتشريع ا

- تـسـيـيـر حـافــظـة اHـشـاريع الـسـابــقـة لـهـذا الـقـانـون
وتلك اHذكورة في اHادة 14 أعلاه.

يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.

tبـعنـوان معـالجـة ملـفات الاسـتثـمار tتحصلّ الـوكـالة
ســواء مـن قــبل مـــصــالحـــهــا الخـــاصــة أو مـــراكــز الـــتــســـيــيــر
اHـذكـورة أدنـاهt إتـاوة يـحـدد مـبـلـغـهـا وكـيـفـيـات تحـصـيـلـها

عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 27 : : تـنشـأ لدى الـوكالـة أربعة (4) مـراكز تضم
مــجــمــوع اHــصــالـح اHــؤهــلــة لــتــقــد¦ الخــدمــات الــضــروريـة
لإنـــشـــاء اHـــؤســـســـات ودعــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــاt وكـــذا لإنجــاز

اHشاريع : 

- مــركــز تـســيــيــر اHـزايــاt ويــكـلـف بـتــســيـيــر اHــزايـا
والــتـحـفــيـزات المخـتــلـفـة اHــوضـوعـة لــفـائـدة الاســتـثـمـارات
بــواســـطــة الــتـــشــريع الـــســاري اHــفـــعــولt بـــاســتــثـــنــاء تــلك

tوكلة للوكالةHا
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- مــــركــــز اســــتــــيــــفــــاء الإجــــراءاتt ويـــكــــلـف بــــتــــقـــد¦
الخــدمـات اHـرتــبـطـة بـإجــراءات إنـشـاء اHــؤسـسـات وإنجـاز

tشاريعHا
- مركـز الـدعم لإنـشـاء اHؤسـسـاتt ويكـلف �ـسـاعدة

tؤسساتHودعم إنشاء وتطوير ا
- مـركز التـرقيـة الإقلـيمـيةt ويكـلف بضـمان تـرقية

الفرص والإمكانات المحلية. 

يــكــون لــقــرارات أعــضــاء هــذه اHــراكــز الحــجــيــة أمـام
الإدارات التابعة لها.

تحدد صلاحيات هذه اHـراكز وتنظيمها وسيرها عن
طريق التنظيم.

الفصل السادس الفصل السادس 
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHـاداHـادّة ة 28 :  : زيــادة عـلـى اHـزايــا اHــنــصـوص عــلــيــهـا في
أحكـام هـذا الـقـانـونt �ـكن أن تـستـفـيـد الاسـتـثـمارات من
اHــــســــاعــــدات والـــدعـم اHــــنــــصـــوص عــــلــــيــــهــــمـــا فـي حــــســـاب
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص الخـــــــاص رقم 124- 302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتـــوســـطـــةt ودعم الاســـتـــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الـــتـــنـــافـــســـيــة

الصناعية".

اHــاداHــادّة ة 29 : : �ــكـن أن تــكـــون الأصــول اHـــشـــكــلـــة لــرأس
اHال الـتـقنـي اHكـتـسب عن طريق اHـزايـاt موضـوع تـنازل
من أجـل ¡ـــارســـة الـــنـــشـــاط الـــذي يـــتـــعــــلق بـــالاســـتـــثـــمـــار
اHـسـجلt شـريـطة الحـصـول عـلى التـرخـيص اHـسـلّمt حسب
الحـــالـــةt من الـــوكـــالـــة أو مـــركـــز تـــســيـــيـــر اHـــزايـــا المخـــتص

إقليميا.

يــلـتـزم اHـشــتـري أمـام الــهـيـئــة اHـعـنـيــة اHـذكـورة في
الـفــقــرة أعلاهt بــالـوفــاء بــكل الالــتـزامــات الــتي تــعـهــد بــهـا
اHـــســـتـــثـــمـــر الأول والـــتي ســـمـــحت بـــالاســـتـــفـــادة من تـــلك

اHزايا وفي حالة عدم التزامهt تسحب هذه اHزايا.

غيـر أنهtّ ومـع مراعـاة تـسـديـد كل اHـزايـا اHـسـتـهـلـكة
أو جــــزء مـــنــــهـــاt حــــسب الحــــالــــةt لا يـــخــــضع الــــتــــنـــازل عن
الأصـــول اHـــنــفـــردة إلا لـــتـــصـــريح أمـــام الـــوكـــالـــة أو مـــركــز

التسيير المختص إقليميا. 

يـــعـــد كل تـــنـــازل دون تـــصـــريح أو تـــرخـــيص �ـــثـــابــة
تحويل مسار الامتـياز وتطبق عليه الـعقوبات اHنصوص
علـيها في التـشريع الجمـركي والجبائي بالـنسبـة للحالات

اHماثلة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

tــادة 29 أعلاهHــادةّ ة 30 :  : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اHــاداHا
تـــتـــمــتـع الـــدولــة بـــحق الـــشـــفـــعـــة عــلـى كل الـــتــنـــازلات عن
الأســــهم أو الحــــصص الاجـــتــــمــــاعـــيــــة اHـــنــــجـــزة مـن قـــبل أو

لفائدة الأجانب.

تحـــدد كــــيـــفـــيــــات ¡ـــارســـة حـق الـــشــــفـــعـــة عـن طـــريق
التنظيم.

اHــاداHــادةّ ة 31 :  : يـــشــكـل تــنـــازلا غـــيـــر مــبـــاشـــر عن شـــركــة
خاضعة للـقانون الجزائريt التنازل بنسبة 10 % أو أكثر
عن أســهم أو حــصص اجــتــمــاعــيــة لــشــركــة أجــنــبــيــة تحــوز

مساهمات في الشركة الأولى اHذكورة.

يـــؤدي الــتـــنـــازل غــيـــر اHــبـــاشــر عـن شــركـــة خــاضـــعــة
للـقـانون الجـزائري اسـتـفادت من مـزايا أو تـسـهيلات عـند

إنشائهاt إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة.

يــخص الـســقف اHــذكـور أعلاهt الــتـنــازل في عــمـلــيـة
واحدة أو عدة عمليات متراكمةt لصالح نفس اHشتري.

في حـالـة عـدم الالـتـزام بـتـنـفـيـذ الإجـراء اHـذكـور في
الــفــقـرة 2 أعلاهt أو الاعــتــراض اHـــبــرر لمجــلس مــســاهــمــات
الدولـة في أجل شهر واحد (1) من تاريخ اسـتلام الإخطار
اHـتعلق بالتـنازلt تمارس الـدولة حق الشفعـة على نسبة
من رأس اHــــال اHــــوافق لــــرأس اHـــال مــــحل الــــتـــنــــازل في
الخـارجt دون تجــاوز الحــصــة الــتي يــحــوزهــا اHــتـنــازل في
الــــرأســـمـــال الاجــــتـــمـــاعـي لـــلـــشــــركـــة الخـــاضــــعـــة لـــلــــقـــانـــون

الجزائري.

 تحـــدد كـــيـــفـــيـــات ¡ـــارســـة حـق الـــشـــفـــعـــة عن طـــريق
التنظيم.

اHــاداHــادةّ ة 32 :  : تـــخــضـع الاســتـــثـــمـــارات اHــســـتـــفــيـــدة من
اHـزايــا اHـمــنــوحـة �ــوجب هــذا الـقــانــون لـلــمـتــابــعـةt خلال

فترة الإعفاء.

تـــتم اHـــتـــابـــعــــة الـــتي تـــمـــارســـهــــا الـــوكـــالـــة من خلال
مــرافــقـة ومــســاعـدة اHــســتــثـمــرينt وكــذا جــمع اHـعــلــومـات

الإحصائية المختلفة عن تقدم اHشروع.

يــلــزم اHــســتـثــمــر بــتـقــد¦ اHــعــلـومــات اHــطــلــوبـة إلى
الــوكـالـة حـتى تــتـمـكن من الــقـيـام �ـهــمـة اHـتـابــعـة اHـوكـلـة

لها.

تحـدد كــيـفـيــات جـمـع اHـعـلــومـات عـن تـقـدم اHــشـاريع
والــــتـــزامــــات اHــــســـتــــثـــمــــرينt بــــعـــنــــوان اHـــتــــابـــعــــةt وكـــذا
الـعـقوبـات في حـالة الإخلال بـالالـتزامـات اHـكتـتـبة مـقابل

اHزايا اHمنوحةt عن طريق التنظيم.
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اHاداHادّة ة 33 : : تكلف الإدارات والهيـئات اHعنية بتنفيذ
tـنصـوص عـليـها في هـذا القـانونHمـنظـومـة التـحفـيزات ا
بعنوان اHتابعةt طبقا لصلاحياتها وخلال اHدة القانونية
لاهــــتلاك الــــســـلـع اHـــقــــتـــنــــاةt بـــعــــنـــوان الــــنـــظــــام الجــــبـــائي
التفضيليt بالسهر على احترام اHستثمر لالتزاماته في

إطار اHزايا اHمنوحة.

بغض الـنظـر عن أحكـام الفـقرة أعلاهt تـكون الأوعـية
الـعــقـاريـة واHــبـاني اHــكـتــسـبــةt بـعــنـوان الــنـظـام الجــبـائي
الــــتـــفــــضـــيــــليt مــــحل نــــفس اHـــتــــابــــعـــة Hــــدة تـــوافق فــــتـــرة
الاهتلاك الأطـول المحتسـبة للـسلع الأخرىt بـاستثـناء منح
الامـتــيـاز عــلى الأراضي الــتـابـعــة للأملاك الخــاصـة لــلـدولـة

التي تخضع للقواعد الخاصة بها.

tدة مـحددة عن طـريق التـنظيمH tسـتثـمرHيحتـفظ ا
بــالـــســـلع اHــســـتـــوردة أو اHـــقــتـــنـــاة مــحـــلـــيــا تحت الـــنـــظــام
الجبـائي الـتفـضيـلي اHـنصـوص علـيه في هـذا القـانونt إلا

في حالة رفع عدم قابلية التحويل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 34 : : في حــــــالـــــة عــــــدم احـــــتــــــرام الالـــــتــــــزامـــــات
الـناجـمة عن تطـبيق هـذا القـانونt أو تـلك التي تـعهـد بها
اHـســتـثــمـرt تــسـحب كل اHــزايـا دون اHــسـاس بــالـعــقـوبـات

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

تــكـون الاســتـثــمــارات الـتي تــدخل في إطــار الـفــقـرة
أعلاهt حـسب الحـالـةt إما مـوضـوع مـقـرر سـحب اHـزاياt أو

موضوع إجراء تجريد من الحقوق. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل السابع الفصل السابع 
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـاداHـادةّ ة 35 : : يــحــتــفظ اHــســتـثــمــر بــالحــقـوق اHــكــتــســبـة
فــيـمـا يـخص اHـزايـا والحـقـوق الأخــرى الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا
�وجب التشريعات السابقة لهذا القانونt والتي أنشأت

تدابير لتشجيع الاستثمارات.

تـــــبــــقـى الاســـــتــــثـــــمـــــارات اHــــســـــتــــفـــــيـــــدة من اHـــــزايــــا
اHنـصوص عـلـيهـا في الـقوانـY اHـتعـلقـة بـترقـيـة وتطـوير
الاستثمار السـابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص
اللاحــقـةt خــاضــعـة لــهــذه الـقــوانــY إلى غـايــة انــقـضــاء مـدة

هذه اHزايا.

36 :  : يــــتـــكــــفل الــــشـــبــــاك الـــوحــــيـــد الـلامـــركـــزي اHــاداHــادّة ة 
لـلــوكـالـة اHــنـشــأ �ـوجب الأمـر رقم 01-03 اHـؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHـتـعـلق بـتـطـويـر الاسـتـثـمـارt اHـعـدل واHـتـممt بـتـطـبـيق
أحـكــام هـذا الـقــانـونt وكــذا بـالآثـار اHــتـرتـبــة عـلى الــفـتـرة
الانــتــقــالــيــةt في انــتــظــار تــنــصـيـب اHــراكـز اHــذكــورة في

اHادة 27 أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 37 :  : تـلـغى أحــكـام الأمـر رقم 01-03 اHـؤرخ في
أول جمادى الثانية عام 1422 اHوافق 20 غشت سنة 2001
واHتعلق بتطـوير الاستثمــارt اHعدل واHتممt باستثنــاء
أحـكــام اHواد 6 و18 و22 مـنـهt كمــا تلـغـى أحكــام اHادة 55
من الـــقـــانــون رقــم 13-08 اHــؤرخ في 27 صـــفـــر عــام 1435
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة 2014.

tـــــادة 35 أعــلاهH38 :  : دون الإخــلال بـــأحـــــكـــام ا اHــاداHــادّة ة 
تبــقــى النـصـوص الـتنـظيـميـة للأمر رقــم 01-03 اHؤرخ
فـي أول جـمـادى الثـانيـة عام 1422 اHـوافق 20 غـشت سنة
tـــتــممHـــعــدل واHا tـــتـــعــلق بـــتـــطــويـــر الاســتـــثــمـــارH2001 وا

سـاريـة اHـفـعـول إلى غــايـة صـدور الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة
اHتخذة لتطبيق هذا القانون.

اHاداHادّة ة 39 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.
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